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 مقدمة  - أول  
ــيا في عام  - 1 ــة والخمسـ ــص نو توجيهي 2022عهدت اللجنة، في دورتها الخامسـ ، إلى الفريق العامل بوضـ

(  A/CN.9/1114بشــ ا الرفض المبكر والبت الأولي على النحو المنصــوي عليه في الم ارة المقدمة ما الأمانة   
على ذلك، نظر الفريق   . وبناء ( 1  2023وتقديمه إلى اللجنة لكي تنظر فيه في دورتها الســاد ــة والخمســيا في عام 
موضــوا الرفض المبكر والبت  ، في 2022العامل، في دورته الســاد ــة والســبعيا المعقودة في تشــريا الأو /أ توبر  

الأولي، وطلب إلى الأمانة أا تعد صــــــيحة منقحة للنو التوجيهي بوصــــــفه ملحو ة إضــــــافية ما الملحو ات عا 
ــبعيا  بل   لكي ينظر فيها   تنظيم إجراءات التحكيم  "الملحو ات"(  ــابعة والســـــــــــ الفريق العامل بإيجاز في دورته الســـــــــــ

 (. 40الفقرة ،  A/CN.9/1123عرضها على اللجنة   

ــلة  - 2 ــوية المنازعات المتصــــ ــوعي تســــ بالتكنولوجيا  وعهدت اللجنة ا لك إلى الفريق العامل بالنظر في موضــــ
ــتراة  ــورة مشــ ــتراة في المقترحيا المتعلقيا  ( 2  والاحتكام بصــ ــم المشــ ــتكشــــم القوا ــ . وطُلب إلى الفريق العامل أا يســ

بنودا نموذجية  بالعمل بشـ ا تسـوية المنازعات المتصـلة بالتكنولوجيا والاحتكام، وأا يعد، في   ا السـياح، أحكاما أو 
الفريق العامل أا ينظر   إلى  . وطُلب ( 3  عية وغير التشـريعية، إذا لمم الأمر أو غير ذلك ما أشـكا  النصـوي التشـري 

في  بل زيادة التعجيل في تسوية المنازعات ما خلا  إدراج عناصر ما الا المقترحيا. واتفقت اللجنة أيضا على 
ــيترا  للتحكيم المعجل  " واعد التحكيم المعجل"( وعلى إم  ــتند العمل إلى  واعد الأونســ ــ ا أا يســ كانية إعداد نو بشــ

مســــانل ما  بيل تحديد أطر زمنية أ صــــر، وتعييا خبراء/محايديا، والســــرية، والنبيعة القانونية لنتان  ا جراءات،  
والهــا أمور ما شـــــــــــــــ نهــا أا تســـــــــــــما لمطراح المتنــازعــة بتكييج ا جراءات مص احتيــاجــاتهــا لميــادة التعجيــل في  

ي ذلك العمل باحتياجات المســتخدميا، ومراعاة الحلو  المبتكرة وا لك ا جراءات. وشــدد على ضــرورة الا ــترشــاد ف 
. ونظر الفريق العامل، في دورته ( 4  ا ـــــتخدام التكنولوجيا، ومواصـــــلة تو ـــــيص نناح ا ـــــتخدام  واعد التحكيم المعجل 

التكنولوجيا  ، في موضـوعي تسـوية المنازعات المتصـلة ب 2022السـاد ـة والسـبعيا المعقودة في تشـريا الأو /أ توبر  
(، وطلـب إلى الأمـانـة أا تنقا البنود  A/CN.9/WG.II/WP.227إلى مـ ارة أعـدتهـا الأمـانـة     والاحتكـام ا ـــــــــــــتنـادا 

 (. 94و  93لفقرتاا  ا ،  A/CN.9/1123النموذجية والنصوي التوجيهية ا تنادا إلى المداولات   
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقد الفريق العامل، ال ي ااا مؤلفا ما جميص الدو  الأعضاء في اللجنة، دورته السابعة والسبعيا في  -3

 ، في مقر الأمم المتحدة  نيويورك(.2023شباط/فبراير  10إلى   6نيويورك ما 

ــاء في الفريق العامل   -4 ــر الدورة ممثلو الدو  التالية الأعضــــ ــبانيا،  وحضــــ الاتحاد الرو ــــــي، أرمينيا، إ ــــ
ا  ــلامية(، إيناليا، البرازيل، بلجيكا، بلحاريا، بنما، بولندا،  -أ ــتراليا، إ ــرانيل، ألمانيا، أوارانيا، إيراا  جمهورية
ــيكيا، الجمانر، ال ــنحافورة، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترايا، تشـــــــ جمهورية الدومينيكية، جمهورية اوريا، زمبابوي،  ـــــــ

البوليفارية(، فنلندا، فييت نام، ارواتيا، اندا،  - ــويســرا، شــيلي، الصــيا، العراح، غانا، فرنســا، فنمويلا  جمهورية
لبرينانيا   وت ديفوار، الكويت، اينيا، ماليميا، المحرب، المكســــــيك، المملكة العربية الســــــعودية، المملكة المتحدة 

 .العظمى وأيرلندا الشمالية، موريشيوس، النمسا، الهند،  نحاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، الياباا، اليوناا

 __________ 

 .229-226 ب( و 194 ج(، و 22(، الفقرات A/77/17  17ر م الوثانق الر مية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعوا، الملحق  (1  

  ج(. 22المرجص نفسه، الفقرة  (2  

  ب(. 194المرجص نفسه، الفقرة  (3  

 .225–223المرجص نفسه، الفقرات  (4  

http://undocs.org/A/CN.9/1114
http://undocs.org/A/CN.9/1123
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.227
http://undocs.org/A/CN.9/1123
http://undocs.org/A/77/17
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أذربيجاا، أوروغواي، باراغواي، با سـتاا، البحريا، جورجيا، وحضـر الدورة مرا بوا عا الدو  التالية   -5
 .لبيا، امبوديا، لبناا، مدغشقر، النروي ،  ولنداالسلفادور، غواتيمالا، غينيا الا توانية، الف

 وحضر الدورة ا لك مرا بوا عا المنظمات الدولية المدعوة التالية  -6

  المصـــــــــــــرح الأوروبي لرنشــــــــــــــاء والتعمير، مجل  التعـاوا لـدو   المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة   أ(  
ــاء في  ــتقلة، المحكمة الدانمة للتحكيم،    الخلي  العربية، الجمعية البرلمانية المشــــتراة للدو  الأعضــ رابنة الدو  المســ

 الجماعة ا نمانية للجنوب الأفريقي؛ 

  المرام الـدولي لتســـــــــــــويـة المنـازعـات التـابص لرابنـة التحكيم الأمريكيــة،  غير الحكوميـة   المنظمـات   ب(  
والمحيط الهادئ للتحكيم والو ــــــــاطة، لجنة  رابنة المحاميا الأمريكية، الجمعية الأمريكية للقانوا الدولي، مرام آ ــــــــيا 

بيجيا للتحكيم/مرام بيجيا للتحكيم الدولي، المرام البلجيكي للتحكيم والو ـــــاطة، مرام التحكيم الا ـــــتثماري والتجاري  
ــجيص التجارة الدولية، لجنة   ــيني لتشـــ ــات القانونية الدولية، المعهد المعتمد للمحكميا، المجل  الصـــ الدولي، مرام الدرا ـــ

لتحكيم الا تصـــــادي والتجاري الدولي الصـــــينية، اللجنة الفرنســـــية للتحكيم، مجل  تنوير  ناا البناء  مجل  التحكيم  ا 
لقنـاا البنـاء(، معهـد القـانوا الأوروبي، رابنـة طلبـة اليـات الحقوح الأوروبيـة، منتـد  التوفيق والتحكيم الـدولييا، مرام 

لألمانية، مرام  ونغ اونغ للتحكيم الدولي، مرام  ونغ اونغ للو ــاطة،  التحكيم الدولي في جورجيا، مؤ ــســة التحكيم ا 
لجنة البلداا الأمريكية للتحكيم، رابنة المحاميا للبلداا الأمريكية، الرابنة الدولية للمحاميا الشــــــــباب، رابنة المحاميا  

دولي، الاتحاد النســـــــــــاني الدولي الدولية، المعهد الدولي لتســـــــــــوية المنازعات، معهد ا عســـــــــــار الدولي، معهد القانوا ال 
ــار واعادة الهيكلة، المعهد ا  ــــــرانيلي للتحكيم التجاري، المجل  الكوري للتحكيم التجاري،  يحة مدريد للتحكيم،   لرعســــ
جمعية ميامي للتحكيم الدولي، غرفة التحكيم في ميلانو، رابنة المشـارايا السـابقيا في مسـابقة محا اة  ضـايا التحكيم  

لــدولي، معهــد التحكيم الهولنــدي، رابنــة المحــاميا لمــدينــة نيويورك، مرام نيويورك الــدولي للتحكيم، رابنــة  التجــاري ا 
ــســــــــــة "برايم" المالية(، مرام التحكيم   محامي ولاية نيويورك، مجموعة ابار الخبراء المالييا في الســــــــــوح الدولية  مؤ ــــــــ

لتحكيم الدولي، مرام طشـــــقند للتحكيم الدولي، معهد الرو ـــــي في المعهد الرو ـــــي للتحكيم الحديغ، مرام  ـــــنحافورة ل 
 التحكيم التابص لحرفة ا تكهولم للتجارة، الرابنة الفنمويلية للتحكيم، مرام فيينا الدولي للتحكيم. 

 وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب الا ما  -7

 السيد أندري  خانا  شيلي(  الرني  

 (فييت نامالسيدة تي فاا آا لاي    المقررة 

   أ( جــدو  الأعمــا  المؤ ــت المشــــــــــــــرو   واــانــت الوثــانق التــاليــة معروضــــــــــــــــة على الفريق العــامــل -8
 A/CN.9/WG.II/WP.229 الأولـــي ــبـــــــت  والـ ــكـــر  ــبـ ــمـ الـ الـــرفـــض  عـــا  ــة  ــانـــــ الأمـــــ ــا  ــهـــــ ــدتـ أعـــــ ــ اـــرة  مـــــ (؛  ب( 
 A/CN.9/WG.II/WP.230 ؛  ج( م ارة أعدتها الأمانة عا تســوية المنازعات المتصــلة بالتكنولوجيا والاحتكام)
 A/CN.9/WG.II/WP.231)  ؛ ور ة مقدمة ما حكومة  ويسراA/CN.9/WG.II/WP.232). 

 وأ ر الفريق العامل جدو  الأعما  التالي  -9

 افتتا  الدورة. -1  

 انتخاب أعضاء المكتب. -2  

 إ رار جدو  الأعما . -3  

 النظر في الرفض المبكر والبت الأولي. -4  

 بالتكنولوجيا والاحتكام.النظر في تسوية المنازعات المتصلة  -5  

 اعتماد التقرير. -6 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.229
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.230
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.231
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.232
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 ( A/CN.9/1114)  النظر في الرفض المبكر والبت الأولي  - ثالثا  

، في موضــــــوا الرفض 2022أشــــــير إلى أا اللجنة نظرت، في دورتها الخامســــــة والخمســــــيا في عام  -10
العامل بإعداد نو توجيهي ا ــــــــــــــتنادا إلى ما يلي "الرفض المبكر"( وعهدت إلى الفريق  المبكر والبت الأولي  في 

. وا ـتعر  الفريق العامل ذلك النو، في دورته السـاد ـة والسـبعيا، وطلب إلى الأمانة A/CN.9/1114الوثيقة 
 أا تعد صيحة منقحة منه.

ذلك، نظر الفريق العامل في النو التوجيهي المنقا على   ا النحو ا ــــــــــــــتنادا إلى الوثيقة  وبناء على  -11
A/CN.9/WG.II/WP.230. 

صــلاحية  مســاعدة ممار ــي التحكيم ومســتخدميه على توضــيا الوُضــعت لولوحظ أا الم ارة التوجيهية  -12
على توضـــــيا  لهيحة التحكيم بمقتضـــــى  واعد الأونســـــيترا  للتحكيم وغير ا ما  واعد التحكيم، و لممنوحة  االتقديرية  

 التقديرية.صلاحية أا النو التوجيهي لا يهدح إلى تعديل أي  واعد تحكيم مننبقة تحد ما تلك ال

  
 النص التوجيهي المنقح

 1الفقرة 
 الرفض  و معيار "الافتقار بوضو  إلى الأ   الموضوعية". ا تر  أا ي ار النو بوضو  أا معيار  - 13

و دم ا ترا  بقصــــــر الرفض المبكر على المنالبات فقط. وأعيد الت  يد على أا   ا النه   ــــــيحد دوا   -14
 مسوغ ما نناح الصلاحية التقديرية الممنوحة لهيحة التحكيم، وما ثم لم يحظ بالت ييد.

 العامل على النو التالي  وبعد المنا شة، اتفق الفريق -15

ــي  ر التحكيم على  تمُنا  يحات التحكيم بموجب العديد ما  واعد التحكيم الصـــــــــلاحية التقديرية لكي تســـــــ
وأا تتا  لكل طرح فرصـــــة   ،ل الأطراح على  دم المســـــاواة عام  ي النحو ال ي تراه منا ـــــبا، شـــــرينة أا 

التقديرية، ا جراءات على ة صـلاحي   ه الها  معقولة لعر   ضـيته. وتسـي  ر  يحة التحكيم، لد  ممار ـت 
بيا الأطراح.   اتكفل ا نصـــــاح والكفاءة في تســـــوية المنازعت ، و يتفاد  ا بناء وا نفاح بلا داانحو 

ا و دفال ـأو    اتمنـالب ـالرفض  التحكيم ما   يحـة  تمكيا  التقـديريـة في  صــــــــــــــلاحيـات  وتتمثـل إحـد   ـ ه ال
، أو أو بســبب افتقار الهيحة بوضــو  إلى الاختصــاي  بوضــو  إلى الأ ــ  الموضــوعية  ابســبب افتقار 
المبكر  شــار إليه أدناه بعبارة "الرفض المبكر"(. ويشــمل ذلك الرفض  ي    يفيد ب لكبت أولي  ما إصــدار 

 لمنالبة مضادة ومنالبة لحر  المقاصة.
  

 2الفقرة 
فيـه  يحـة التحكيم ما بيا بـدانـل أخر  في إطـار   شــــــــــــــدد على أا الرفض المبكر خيـار يمكا أا تنظر -16

 ممار ة صلاحيتها التقديرية. واتفق على تعديل الفقرة وفقا ل لك.

وفيمـا يتعلق ببـدء عمليـة الرفض المبكر،  يـل إنـه لا ينبحي لهيحـة التحكيم أا تفتتا العمليـة إذا اعتر    -17
 حة توضيحية في   ا الصدد.النرفاا على ذلك. ولم يؤيَّد ا ترا  يدعو إلى إدراج صي 

وأعرب عا شــــواغل مرد ا أا ا طار الممني لنلب الرفض المبكر مبهم، وأنه يلمم وضــــص إطار زمني   -18
مرحلة معينة ما   محدد بوضــو ، مثلا  بل جلســة الا ــتماا الأولى الخاصــة بإدارة القضــية أو "في موعد أ صــاه"

بكرا، من  تشــــــــــــكيل  يحة التحكيم، وما ثم فإا وضــــــــــــص إطار  ا جراءات. ولوحظ أا   ا النلب يمكا أا يقدم م

http://undocs.org/A/CN.9/1114
http://undocs.org/A/CN.9/1114
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.230
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زمني محـدد لا يراعي الظروح المختلفـة. وبنـاء على ذلـك، اتفق على الاحتفـاا بعبـارة "في أ ــــــــــــــرا و ـت ممكا" 
 دوا مميد ما ا شارة إلى إطار زمني محدد.

 وبعد المنا شة، اتفق الفريق العامل على النو التالي  -19

الصــلاحية التقديرية فيما يخو الرفض المبكر على الظروح وعلى  واعد التحكيم   تعتمد ممار ــة تلك
المننبقـة. وما النه  الممكا اتبـاعهـا تنفيـُ  عمليـة رفض مبكر. وفي إطـار عمليـة الرفض المبكر، إذا 
التم  أحد الأطراح الرفض المبكر لأي منالبة أو دفاا، وجبت إثارته في أ را و ت ممكا. ويتعيا 

يحــة التحكيم، لــد  النظر في  ــ ا النلــب أو بــدء عمليــة بمبــادرة منهــا، أا تــدعو الأطراح إلى على  
 إبداء آرانها.

  
 3الفقرة 
ا تر  عدم ا شــــــارة إلى إمكانية أا تبدأ  يحة التحكيم عملية الرفض المبكر ما تلقاء نفســــــها. وبالنظر  -20

 الفريق العامل، لم يحظ   ا الا ترا  بالت ييد.إلى المنا شات السابقة التي جرت في إطار 

بالشــــــكل التالي "تشــــــمل العوامل التي  د تقنص  يحة التحكيم    3وا تر  إعادة صــــــياغة الجملة الأولى ما الفقرة  - 21
بعـدم النظر في الأ ـــــــــــــ  الموضـــــــــــــوعيـة للرفض المبكر المرحلـة  التي بلحتهـا ا جراءات، وو ـت تقـديم الأطراح طلـب  

كر، وضــــــــرورة تفادي ا بناء وا نفاح بلا داا، وضــــــــرورة افالة إنصــــــــاح وافاءة العملية"، وح ح الجملة  الرفض المب 
التي تبدو مكررة. وبالنظر إلى   ه الا تراحات، اتفق على إدراج صـــــيحة توضـــــا أا  يحة التحكيم    3الأخيرة ما الفقرة 

 يلتمسه أحد الأطراح.  لا تحتاج بالضرورة إلى مباشرة النظر في طلب الرفض المبكر ال ي 

 وأوضا أا عبارة "عادة ما" الواردة في الجملة الثانية تستخدم لوصم ما تقوم به  يحات التحكيم في العادة.  - 22

 وبعد المنا شة، اتفق الفريق العامل على النو التالي  -23

ــر عملية الرفض المبكر، أا تراع  ــتباشـ ي عددا ما العوامل بما  ينبحي لهيحة التحكيم، لد  تقرير ما إذا اانت  ـ
المبكر   الرفض  ــة  ــ عمليـ ــانـــــت  اـــ إذا  ــا ،  ــ المثـ ــل  ــ فعلى  ـــــــــــــبيـ ا جراءات.  ــا  بلحتهـــ التي  ــة  المرحلـــ ــك  ذلـــ  في 
 د تؤدي إلى إبناء أو إنفاح بلاد داا أو  د تقو  إنصــاح وافاءة العملية، جاز لهيحة التحكيم أا تقرر عدم  

حكيم على النرح ال ي يقدم النلب تعليل طلبه، و د مباشــرة عملية الرفض المبكر. وعادة ما تشــترط  يحة الت 
تشــــترط على ذلك النرح أا يثبت أا عملية الرفض المبكر  ــــتعجل با جراء اكل. ف لك يحو  دوا إ ــــاءة  

 ا تخدام الأطراح طلب الرفض المبكر بهدح ت خير ا جراءات. 
  

 4الفقرة 
ما إذا ااا ينبحي إخضـــــاا مســـــ لة الاختصـــــاي للرفض المبكر، والمعيار ال ي جرت منا شـــــة بشـــــ ا   -24

ينبحي تنبيقــه في  ــ ا الصــــــــــــــــدد. و يــل إا بعض  واعــد التحكيم التي تنظم التحكيم تشــــــــــــــترط عــادة أا تثــار  
ــات المتعلقة بالاختصــــــــاي في و ت معيا، واا حكما ما   ا القبيل  د يمنص النرح ما الاعترا    الاعتراضــــــ

  الرفض المبكر. وأضـــــيج أا  يحة التحكيم إذا رفضـــــتطلب  تصـــــاي على نحو منفصـــــل عا طريق على الاخ
  الأ ــــــ  الموضــــــوعيةلأنه لا يفتقر إلى لرفض المبكر بوصــــــفه مســــــ لة تخضــــــص لالاختصــــــاي  الاعترا  على 

ــو  ــص أحد الأطراح إثارة نف  ، بوضـــ ــيكوا في و ـــ في و ت لاحق، الأمر  الاعترا  المتعلق بالاختصـــــاي فســـ
ــي إلى ال ي  ــها. وردا على ذلك، ذار أا مراجعة جديدة لإمكانية يفضـــــ ــاي نفســـــ ــ لة الاختصـــــ المعيار ال ي مســـــ

معيار الافتقار الواضــــا   و مبكر  الرفض  مســــ لة تخضــــص للالاعترا  على الاختصــــاي باعتباره  ــــينبق على 
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لتحكيم. وشــدد  إلى الأ ــ  الموضــوعية، و و معيار مشــدد مقارنة بالاعترا  على الاختصــاي بموجب  واعد ا
 على ضرورة مواصلة تناو  الأثر المحتمل للرفض المبكر والاعترا  على الاختصاي بموجب  واعد التحكيم.

ــباب تتعلق بالاختصـــــاي، وأا الفقرة  1وا تر  أا تُ ار في الفقرة  -25  4إمكانية طلب الرفض المبكر لأ ـــ
ــاس أا ــرورية لأا طلب الرفض المبكر على أ ـــــــــ ــتكوا غير ضـــــــــ ــو  إلى  ما ثم  ـــــــــ  يحة التحكيم تفتقر بوضـــــــــ

الاختصـاي والاعترا  على اختصـاصـها بمقتضـى  واعد التحكيم المننبقة يخضـعاا لمعايير مختلفة. و يل إا 
النو التوجيهي المتعلق بالصــــــــلاحية التقديرية لهيحة التحكيم لا يم  المعيار القانوني ولا التو يت المنصــــــــوي 

إذا اــاا ينبحي أا يشــــــــــــــير النو التوجيهي إلى تلــك "المعــايير القــانونيــة   عليهمــا في  واعــد التحكيم. ونو   مــا
والتو يت" أو ما إذا ااا ما الأنســب ا ــتخدام مصــنلا أو ــص ننا ا مثل "التنبيق العملي". اما نو شــت مســ لة  

 ما إذا ااا ينبحي ا شارة إلى  واعد التحكيم فقط أو إلى  وانيا التحكيم أيضا.

 اتفق الفريق العامل على النو التالي وبعد المنا شة،  -26

عادة ما تعترح  وانيا التحكيم أو  واعد التحكيم المننبقة بســلنة  يحة التحكيم في إصــدار حكم بشــ ا  
ــما لمطراح ب ا تثير، أثناء ا جراء، أي اعترا  على الاختصـــــــاي. ولا يت ثر   ــها وتســـــ ــاصـــــ اختصـــــ

كـام بقـدرة  يحـة التحكيم على أا تقضــــــــــــــي بـ نهـا  معيـار النظر في الاعترا  وتو يتـه بموجـب تلـك الأح
 تفتقر بوضو  إلى الاختصاي باعتباره مس لة تخضص للرفض المبكر.

  
 5الفقرة 
، واعتماد صـــيحة أ ل إملانية. بيد أنه شـــدد على  6وتبســـينها، ودمجها مص الفقرة   5ا تُر  تكثيج الفقرة   -27

تــالي الاحتفــاا بــالنو. ومص ذلــك، اتفق على حــ ح نهــايــة أا النو التوجيهي ذو قيمــة تثفيةيــة وأنــه ينبحي بــال
الجملـة الثـانيـة بعـد عبـارة " صــــــــــــــيرة إلى حـد معقو " لأا ما البـديهي أا تمنا  يحـة التحكيم نفســــــــــــــهـا و تـا اـافيـا 

  صدار  رار ما. واتفق ا لك على ح ح الجملة الأخيرة لأنها اعتُبرت زاندة عا الحاجة.

 ريق العامل على النو التالي وبعد المنا شة، اتفق الف -28

عنـد تقرير مبـاشــــــــــــــرة عمليـة الرفض المبكر، ينبحي لهيحـة التحكيم أا تـدعو الأطراح إلى التعبير عا 
آرانها وأا تبي  ا ا جراء ال ي  ــــتتبعه  وال ي ينبحي أا يكفل لمطراح فرصــــة معقولة  عداد  ضــــيتها 

ــارة إلى فترة زمنية   ــها(، ربما مص ا شـــ ــدار حكم خلالها. وينبحي أا تكوا   ه وعرضـــ يتعيا عليها إصـــ
 الفترة الممنية  صيرة إلى حد معقو .

  
 6الفقرة 
  لم يدخل الفريق العامل تحييرا على   ه الفقرة -29

ينبحي لهيحة التحكيم أا تصـدر حكما في أ رب و ت ممكا عمليا وفي غضـوا الفترة الممنية المحددة. 
وأثره على ا جراء،  د لا تحتاج  يحة التحكيم إلى مواصـــــــــــلة ا جراءات أو النظر  وتبعا لنبيعة الحكم 

 في جميص المسانل الأخر  المتعلقة بالقضية.
  

 7الفقرة 
 رني أنـه  ـد تترتـب على إصـــــــــــــدار  رار تحكيم جمني إجراءات إلحـاء بـالتوازي مص إجراءات التحكيم المتبفيـة،   - 30

 ردا على ذلك، ذار أا شكل القرار يتو م على القانوا المننبق والقواعد المننبقة. مما  د يؤدي إلى عدم الكفاءة. و 
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وا تر  أا تُ ار أيضــــــا، في الجملة الأولى، عبارة "القواعد المننبقة على القضــــــية المحددة"، ولكا  يل  -31
 ردا على ذلك إا الظروح تشمل القواعد واا   ه ا ضافة ليست ضرورية.

 اتفق الفريق العامل على النو التالي  وبعد المنا شة، -32

روح. فعلى  ـــــبيل  تحكيم تبعا للظ يجوز أا يتخ  القرار الصـــــادر بشـــــ ا الرفض المبكر شـــــكل أمر أو  رار  
المثا ، إذا  ررت  يحة التحكيم رفض النلب، جاز لها أا تصدر أمرا به ا المعنى. واذا  ررت  يحة التحكيم  

وضــو  إلى الأ ــ  الموضــوعية وأا  ناك منالبات أو دفوعا أخر  متبفية،  أا المنالبة أو الدفاا يفتقراا ب 
جاز لهيحة التحكيم أا تصـــــــــــــدر  رار تحكيم جمنيا. وتواصـــــــــــــل  يحة التحكيم بعد ذلك ا جراءات للنظر في  
المنالبات المتبفية. واذا  ررت  يحة التحكيم أا جميص المنالبات تفتقر بوضــــو  إلى الأ ــــ  الموضــــوعية، 

 أا تصدر  رار تحكيم نهانيا به ا المعنى أو أا ت مر بإنهاء ا جراء.   جاز لها 
  

 8الفقرة 
 يل إا تحديد إلى أي مد  ينبحي لهيحة التحكيم أا تقدم أ ـــبابا عند إصـــدار حكم بشـــ ا طلب للرفض  -33

ــدار ذلك الحكم. ورني أا على الأطراح الموافقة "ص ــــ راحة"، و و المبكر يتو م على نوا القرار المتخ  عند إصــ
 ما لم يحظ بالت ييد لأا تلك الموافقة اعتبرت ضمنية وبالتالي غير ضرورية.

 واتفق الفريق العامل على النو التالي  -34

ينبحي لهيحـة التحكيم أا تعلـل الحكم عنـد إصــــــــــــــداره. واذا لم يقتض  ـانوا التحكيم المننبق تقـديم  ـ ا 
 تعليل.تقديم التعليل، جاز لمطراح أا تتفق على عدم 

  
 9الفقرة 
حـالات لي   ذار أنـه حتى عنـدمـا تردي  يحـة التحكيم طلبـا للرفض المبكر ولا ترفض المنـالبـة أو الـدفـاا، توجـد   - 35

ما المنا ـــــــــب فيها الســـــــــما  للنرح ال ي  دم ذلك النلب بإثارة الحجة نفســـــــــها في مرحلة لاحقة ما ا جراءات، وأنه  
ينبحي أا يكوا في و ــــص  يحة التحكيم أا تقرر الســــما  لمطراح أو عدم الســــما  لها بالفيام ب لك. و يل إا مثل   ه  

ــبيل المثا ، عن  ــ ، على  ــــــــ ــاس أا المنالبة  د  الحالة يمكا أا تنشــــــــ دما ينلب أحد الأطراح الرفض المبكر على أ ــــــــ
 ـــــقنت بالتقادم وترفض  يحة التحكيم ذلك الأ ـــــاس. وردا على ذلك، ذار أا  ناك فهما عاما ب ا اتخاذ  رار ما   ا  

 القبيل لا يعود إلى  يحة التحكيم وأا ذلك  د يثير صعوبات ما حيغ التنبيق. 

 ، إذ رني على نناح وا ص أنه لي  ضروريا. 9الفريق العامل على ح ح نو الفقرة وبعد المنا شة، اتفق  - 36
  

 موضع وعنوان الملحوظات

ــخة في مرفق   ه الوثيقة(   - 37 ــتنســـ ــص الملحو ة المتعلقة بالرفض المبكر  المســـ اتفق الفريق العامل على وضـــ
الملحو ـات المتفق عليـه  و  "ملحو ـات  ، على أا يكوا عنواا  21في نهـايـة الملحو ـات بوصـــــــــــــفهـا الملحو ـة  

ــيترا  عا تنظيم إجراءات التحكيم المعتمدة في عام   مص ملحو ة جديدة عا الرفض المبكر والبت   2016الأونســـــــــــ
 (". 2023الأولي اعتمدت في عام 

 
 

 النظر في تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والحتكام  - رابعا  
ــتنادا إلى  -38 ــلة بالتكنولوجيا والاحتكام ا ــــــ ــوية المنازعات المتصــــــ ــوعي تســــــ نظر الفريق العامل في موضــــــ

 .A/CN.9/WG.II./WP.232و  A/CN.9/WG.II/WP.231الوثيقتيا  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.231
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II./WP.232
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البداية، نا   الفريق العامل التســـــمية الشـــــاملة للصـــــك. وأعرب عا بعض الت ييد لعبارة "التســـــوية   وفي -39
السريعة والمتخصصة للمنازعات" التي تشمل العنصريا الرنيسييا الل يا يتناولهما الصك، و ما السرعة والخبرة. 

ية الصــــك إلا في نهاية المنا شــــات نظرا  وا تر  إدراج إشــــارة إلى "التكنولوجيا"، وا تر  أيضــــا ألا يُشــــرا في تســــم
 للجوانب المختلفة للمنا شات في الصك الحالي.

ــة  1وا ترحت أيضـــــا العناويا التالية للمشـــــروا لكي ينظر فيها مســـــتقبلا    -40 ‘ التســـــوية الســـــريعة الخاصـــ
ــات التجارية؛   ــات التج2بالتكنولوجيا والمنشـ ــة بالتكنولوجيا والمنشـ ــوية المنازعات الخاصـ ارية المتخصـــصـــة؛  ‘ تسـ

 ‘ التسوية المعجلة والمتقدمة للمنازعات.4التكنولوجيا المتخصصة والتسوية المعجلة؛   ‘3 

ــتخدام في  -41 ــير إلى التكنولوجيا، حتى لا يثبط الا ــ ــم لا ينبحي أا يشــ ــافة إلى ذلك،  يل إا الا ــ وبا ضــ
ــم ا نكليمي الم ــا إا الا ــــ ــره ينبحي أا يكونا متوافقيا  إطار أنواا أخر  ما المنازعات. و يل أيضــــ قتر  ومختصــــ

 عند الترجمة إلى لحات مختلفة.

وذار أا البنــديا النموذجييا ألم وبــاء مص أنهمــا يراعيــاا احتيــاجــات مختلفــة، فــإنــه ينبحي منا الأطراح   - 42
وليفـة منهـا. المرونـة اللازمـة لانتقـاء واختيـار عنـاصـــــــــــــر ما مختلم البنود النموذجيـة ألم إلى دا ، أو الاتفـاح على ت 

ورني على نناح وا ـــــــــــــص أا الفريق العامل ينبحي أا يهدح إلى توفير مميد ما الخيارات والنماذج لمطراح ما أجل  
ــا أا إطـار   ــة. بيـد أنـه رني أيضـــــــــــ تمكينهـا ما تكييج بنود ـا المتعلقـة بتســـــــــــــويـة المنـازعـات وفقـا لاحتيـاجـاتهـا الخـاصـــــــــــ

 جة إلى بنود نموذجية أو وثانق توجيهية أخر . الأونسيترا  الحالي للتحكيم ااح ولي   ناك حا 
  

 مشاريع بنود نموذجية -ألف 
 

 البند النموذجي ألف: التحكيم المعجل للغاية  - 1 

 تعليقات عامة على البند النموذجي ألم
وُضـص البند النموذجي ألم باعتباره بند تحكيم يسـتند إلى  واعد الأونسـيترا  للتحكيم المعجل التي تنو   -43

 يوما. 90أو  60على تحكيم معجل للحاية يستحرح مدة 

وأعرب الفريق العامل عا ت ييد عام لبند نموذجي ما   ا القبيل، لأا العديد ما المســـــــــتخدميا يحتاجوا   - 44
إلى بنود للتحكيم المعجل للحاية، مثل شـراات التكنولوجيا المتقدمة والشـراات الناشـحة. غير أا أحد اءراء ذ ب إلى 

 ه الأطر الممنية القصـيرة غير مقبولة بالنظر إلى الشـواغل المتعلقة بمراعاة الأصـو  القانونية. وردا على ذلك، أا   
ذار أا حرية الأطراح تســـــــما لمطراح بالاتفاح على أطر زمنية  صـــــــيرة، و يل إا التحكيم المعجل ال ي يتم في  

تكوا  ناك حالات  د يفضــل فيها المســتخدموا  يوما لي  بالشــيء غير الم لوح. وذار أيضــا أنه  د   60غضــوا 
 .تسوية منازعتهم بصورة أ را حتى لو ااا ذلك على حساب بعض الضمانات ا جرانية 

  
 الفاتحة
ــرورة الح ر ما انج اب الأطراح إلى التحكيم المعجل للحاية ما دوا أا تكوا مدراة  -45 أعُرب عا ضــــــــ

راج  ـ ا التوجيـه في الفـاتحـة دوا الحـد بـالضــــــــــــــرورة ما ننـاح تنبيقهـا  إدرا ـا تـامـا لنتـان  الاتفـاح عليـه. وا تر  إد
ــيحة العامة المســـتخدمة في الفاتحة مص تقديم توجيهات   ــا على الصـ ــا ـ المحتمل، في حيا ا تر  آخروا ا بقاء أ ـ
في م ارة تفســـــــــــــيرية توجم المعلومات المهمة لمطراح. فعلى  ـــــــــــــبيل المثا ،  يل إا   ه التوجيهات يمكا أا 

ضــا أا التحكيم المعجل للحاية  د لا يصــلا لبعض أنواا المنازعات أو  د يصــلا فقط للمنازعات التي تننوي تو 
على مبلغ مالي معيا، لكا  يل إا تحديد الأطراح   ا المبلغ بنفســــــــــها  و الســــــــــبيل الوحيد المفيد، بالنظر إلى 

 اختلاح الحقانق الا تصادية.
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 الفقرة الفرعية  أ(

ــواب ا بقاء على إمكانية اتفاح الأطراح على محكم محدد أو أعرب عا آ -46 ــتصــــــ ــ ا ا ــــــ راء متباينة بشــــــ
 تحديد مؤ لاته عند التعييا و ت إبرام العقد.

وذ ب أحد اءراء إلى أنه ما المفيد إدراج ا ـــــم محكم في العقد لأا ذلك يســـــاعد على تقصـــــير مرحلة   -47
أريد تســـــــــمية عدة أشـــــــــخاي،  يل إا القانمة ينبحي أا تعني التعييا التي  د تســـــــــتحرح الكثير ما الو ت. واذا 

الأولوية للترتيب ال ي  ـــيعيا به الأشـــخاي. ومص ذلك، ذار أنه إذا أريد للبند النموذجي أا يتضـــما إشـــارة إلى 
تســمية شــخو  أشــخاي( للعمل امحكم، فينبحي أا يتناو  أيضــا الظروح التي يكوا فيها ذلك الشــخو غير  

ــارة إلى  ادر على العمل،  ــالا لاحقا. و يل إنه يمكا ا شــــــ ا ا يكوا عاجما أو يظهر لديه تضــــــــارب في المصــــــ
 ــلنة تعييا لتعييا محكم عندما تكوا  ناك حاجة إلى ا ــتبداله، الأمر ال ي يتنلب إدخا  تعديلات على آلية 

عييا في حـا  تخلم  ما  واعـد الأونســــــــــــــيترا  للتحكيم المعجـل، بمـا في ذلـك النو على الت   8التعييا في المـادة  
المحكم المســــــمى أو  ــــــلنة التعييا عا التصــــــرح وتعديل ا طار الممني. وذار ا لك أنه ينبحي إبلاغ المحكم 
ل  يحة التحكيم   بســرعة بتســميته محكما وينبحي له الرد دوا ت خير بشــ ا ما إذا ااا يقبل التعييا أم لا. ولا تشــكَّ

 .إلا بعد أا يقبل المحكم تسميته محكما

ــمية شـــــخو  أشـــــخاي( للعمل امحكم في عقد ما وأا آلية   - 48 وذ ب رأي آخر إلى أنه ما غير المجدي تســـ
ما  واعد الأونســــيترا  للتحكيم المعجل. وذار أا  ناك  روفا مختلفة  د    8التعييا ينبحي أا تظل اما  ي في المادة 

لك. وذار أيضـــا أنه نظرا لصـــعوبة يصـــبا فيها الشـــخو المســـمى غير  ادر على العمل امحكم أو غير راغب في ذ 
تصــور طبيعة منازعة مقبلة في العقد، فقد يتبيا أا المحكم المســمى في العقد يفتقر إلى الخبرة ذات الصــلة وأنه يتعيا  
ا ــــتبداله. وعلى نف  المنوا ،  يل إا النو على معايير لمنازعة مقبلة  د يخلق عفبات بدلا ما تيســــير تعييا محكم  

 ا تحديد المحكم، ا تر  أا تمكَّا  لنة التعييا ما التدخل بسرعة ما أجل التعجيل بتعييا المحكم. منا ب. وبدلا م 
  

 الفقرة الفرعية  ب(
ما  واعـد الأونســــــــــــــيترا   9 ـاا  نـاك تـ ييـد عـام لتقليو الفترة الممنيـة المنصــــــــــــــوي عليهـا في المـادة   -49

ــونها مص الأطراح. غير أنه  يل إا فترة الثلاثة للتحكيم المعجل التي ينبحي لهيحة التحكيم أا  ــاور في غضـــــ تتشـــــ
يوما المنصـوي   15أيام الموضـوعة بيا معقوفتيا  صـيرة جدا، لكا   ه الفترة ينبحي أا تكوا أ صـر ما فترة ال

 ما  واعد الأونســــــــيترا  للتحكيم المعجل وأطو  ما فترة الثلاثة أيام المنصــــــــوي عليها حاليا  9عليها في المادة 
أيــام، مثلا. وأُبرز أا الفترة الممنيـــة ينبحي أا تكوا طويلـــة بمـــا فيـــه الكفـــايــة   7أو    5في البنـــد النموذجي، أي  

ة إعدادا  ــليما مص إمكانية مســا مة الأطراح مســبقا فيها. ولوحظ أيضــا أا  دَّ للســما  بإجراء مشــاورات مجدية ومع 
 يةية تشكيل  يحة التحكيم.مس لة ما إذا اانت الفترة الممنية معقولة تتو م على ا

وأُبرز أنه ينبحي مواصــــلة النظر في تفاعل الفقرة الفرعية  ب( مص  واعد الأونســــيترا  للتحكيم المعجل،  -50
مثلا ما إذا اانت الأطراح ملممة بعر  المسـانل على  يحة التحكيم مقدما، أو ما إذا اانت  يحة التحكيم  ي التي 

 ورة أعم ايةيــة تنــابق ا طــار الممني المشـــــــــــــــار إليــه في الفقرة الفرعيــة  ب( ينبحي أا تنلــب المعلومــات، وبصــــــــ ـــــ
 مص الأطر الممنية المنصوي عليها في  واعد الأونسيترا  للتحكيم المعجل. 

  
 الفقرة الفرعية  ج(

ثير تشــــير   ه الفقرة الفرعية إلى أا التعييا المشــــترك للخبراء يعجل بالعملية ويشــــكل  ــــمة  امة. غير أنه أ  - 51
 ما  واعد الأونسيترا  للتحكيم المعجل، على التوالي.   29و  27تساؤ  عا ايةية تفاعل   ا البند مص المادتيا  
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وبا ضــــافة إلى ذلك، ذار أا الأطراح في الممار ــــة العملية تعيا في العادة خبراء ا الخاصــــيا، وأا  -52
ي بح ح الفقرة الفرعية  ج( أو على الأ ل  التعييا المشــــــــــــترك ا لمامي يعر    العملية للخنر. وما ثم، أوصـــــــ ـــــ

ا بقــاء على خيــار تعييا الأطراح خبير ــا الخــاي. وعلاوة على ذلــك، تراــت ايةيــة تفــاعــل الفقرة الفرعيــة  ج( 
 والبند النموذجي جيم بش ا الخبراء لكي تواصل المنا شة بش نها.

  
 الفقرة الفرعية  د(

الفرعية  د( ما أجل تحديد إطار زمني موصــــى به  صــــدار  رار التحكيم،   اا  ناك ت ييد عام للفقرة   -53
ــر، مثلا. وااا  ناك ا ترا  ب ا يكوا التمديد إلى ما بعد الحد الممني البالغ    90أي  يوما أو إطار زمني أ صـــــــــــ
مد يوما ممكنا، وب ا يُقتصــــــــــر على التمديد مرة واحدة. ونُبه إلى ضــــــــــرورة تجنب الســــــــــما  بإطالة أ  90أو    60

(  4( أو  3( أو  2  16إصــدار  رار التحكيم دوا مبرر، و ي النتيجة التي يحتمل أا تترتب على تفعيل المواد 
ما  واعـد الأونســــــــــــــيترا  للتحكيم المعجـل، ممـا يقو  الحر  ما الفقرة الفرعيـة  د(. وما نـاحيـة أخر ، أبـديـت 

للازمة. و دمت ا تراحات بإدراج حكم بشـــــ ا تحفظات  وية على   ا التعديل لأا المواد تنو على الضـــــمانات ا
 عدم التنبيق يسما لمطراح بتجاوز   ه المواد وب ا يكوا   ا الحكم مشفوعا بنو تفسيري.

ــدار  رار التحكيم، تكييج الأطر   -54 ــر  صـــــــــــ ورني أنه يلمم، ما أجل الامتثا  لرطار الممني المختصـــــــــــ
ــيت  ــار إليها في  واعد الأونســــــ را  للتحكيم المعجل، مثل ا طار الخاي بالرد على التحكيم، الممنية الأخر  المشــــــ

 وفي  واعد الأونسيترا  للتحكيم، مثل ا طار الخاي بالاعترا  على المحكم، تبعا ل لك.
  

 الفقرتاا الفرعيتاا  ه( و و(   
ــياغة البند النموذجي المنصــــوي علي  - 55 ه في مرفق  بالنظر إلى أا الفقرتيا الفرعيتيا  ه( و و( لهما نف  صــ

  واعد الأونسيترا  للتحكيم المعجل، رني على نناح وا ص أنه ينبحي ا بقاء على الفقرتيا الفرعيتيا  ه( و و(. 
  

 البند النموذجي باء: التسوية المتعددة المستويات للمنازعات  - 2 

القانمة منا ـــــــبة له، ذار أا بعض المســـــــتخدميا يحتاجوا إلى  رار  ـــــــريص لا تكوا إجراءات التحكيم  -56
ــتحرح و تا طويلا وتكوا مكلفة. ــتخدميا إلى الكفاءة  فهي  د تســـ ــا أا حاجة  ؤلاء المســـ ورأت بعض الوفود أيضـــ

التي يوفر ا  رار الاختصــاصــي  د تنحى أحيانا على اعتبارات مراعاة الأصــو  القانونية أو  ابلية ا نفاذ. وتوفر 
  ا الحل دوا الحاجة إلى تحكيم اامل. و د ا ـتحد    ا ا جراء في  ا جراءات الموجمة ما نوا الاحتكام مثل

 نـاا البنـاء ولكنـه يننبق على أنواا أخر  ما العقود. و يـل إا الاحتكـام  لو بـدرجـة ملمو ـــــــــــــــة ما التحكيم 
التقـاضــــــــــــــي العـادي في مجـا  البنـاء وألحـاه إلى حـد ابير. وفي حيا أا عـددا ما الولايـات القضــــــــــــــانيـة ينبق  أو

يعات داخلية تكفل وجوب إنفاذ القرارات، فإا ا نفاذ عبر الحدود في غياب إطار  انوني ملانم ينر  عددا تشـــــــر 
ما المشــا ل. ويهدح   ا المقتر  إلى ضــماا إنفاذ نتان  الاحتكام عبر الحدود عا طريق تفعيل التمام الأطراح  

ر على تحديد الامتثا  وانفاذه ما خلا  اتفاقية التعا دي بالامتثا  له ه النتيجة وانفاذ ا في إطار إجراء يقتصـــــــــ ـــــ
 الاعتراح بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفي  ا  اتفاقية نيويورك(.

ــكوك مفاد ا أا   -57 ــيحته الحالية لا يحقق الفواند المبينة أعلاه. وأعرب عا شــ و يل إا البند النموذجي بصــ
ام بما فيه الكفاية، وأنه يخلق أوجه غمو   انوني،    ا ا جراء مفرط في التعقيد وبالتالي لي   ـــــــهل الا ـــــــتخد

وأا عملية متعددة المســـــــتويات  ـــــــتؤدي إلى تكاليج إضـــــــافية، وأا وضـــــــص صـــــــانص القرار ال ي يحظى به  رار  
الاختصــــــــاصــــــــي غير واضــــــــا. وعلاوة على ذلك، أُبرز أا مســــــــ لة عدم إمكانية الرجوا عا  رار بشــــــــ ا التنفي   

 شكلة.بمجرد الامتثا  له تنر  م لا
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ــ لة وجوب ا نفاذ بمقتضــــى اتفاقية نيويورك تحتاج إلى مميد ما التحليل. وأشــــير إلى أا   -58 وذار أا مســ
اتفـاقيـة نيويورك لا تقصــــــــــــــر إنفـاذ  رارات التحكيم على  رارات التحكيم التي تُعتبر "نهـانيـة"، بـل تنو وفقـا للمـادة 

ــة   ــبا بعد ملمما لمطراح. وعلى   ا (  ه( على إمكانية أا ترفض المحكمة إنفاذ  1الخامســ رار تحكيم لم يصــ
يمكا أا يصــــــــــبا ملمما لمطراح وما ثم ينبحي أا  2الأ ــــــــــاس، ذار أا  رار التحكيم المتوخى بموجب الفقرة  

 يكوا واجب ا نفاذ بمقتضى اتفاقية نيويورك.

لأا الاختصــــاصــــي  و يل أيضــــا إا ما المفيد تحليل إمكانية اعتبار  رار الاختصــــاصــــي اتفاح تســــوية -59
ــى اتفاقية الأمم المتحدة  لا ــلنة فر   رار على الأطراح، يُحتمل ما ثم أا يكوا واجب ا نفاذ بمقتضــ يملك  ــ

 بش ا اتفا ات التسوية الدولية المنبثقة ما الو اطة  اتفاقية  نحافورة(.

 للمنازعة.ونو شت مس لة أا اءليات الأخر   د توفر لمطراح حلا  ريعا  -60

وأشــير إلى نوعيا ما نماذج "الاحتكام" التابعة لمؤ ــســة التحكيم الألمانية. فقواعد الاحتكام الخاصــة به ه  - 61
احتكام مرافق للمشــــــروا بهدح تســــــوية الخلافات والمنازعات عند بند  المؤ ــــــســــــة تننبق عندما تتفق الأطراح على  

بشـــــ ا  رارات الخبراء الأطراح ما التماس  رار خبير بشـــــ ا   نشـــــونها، فيما تمكا  واعد مؤ ـــــســـــة التحكيم الألمانية 
منازعة نشـــــ ت بالفعل  "المنظور اللاحق"(. وتكوا  رارات المحتكم إليه والخبير ملممة لمطراح إلى أا تلحيها  يحة 
ــديـدا بـالعق ـ د.  تحكيم أو محكمـة ولايـة أو تحير ـا، ويشـــــــــــــكـل عـدم احترام أحـد الأطراح لقرار مـا إخلالا متعمـدا وشــــــــــــ

ــادر بموجـب التـا المجموعتيا ما القواعـد، يلتم  إنفـاذ  رار ملمم ما خلا    وفي  حـا  عـدم الامتثـا  للقرار الصــــــــــــ
التحكيم المعجــل، إذا لم تلجــ  الأطراح إلى إجراءات المحكمــة. وتحتفظ الأطراح بــالحق في إعلاا عــدم الاعتراح  

ا طريق التحكيم أو التقاضــــي. والى أا يعاد النظر في  بالقرار. وعندما يقوم أحد الأطراح ب لك، تســــو  المنازعة ع 
 القرار في إجراء اامل، يظل ملمما لمطراح مص ذلك. 

وعلاوة على ذلك، عُرضــــــت  واعد غرفة ا ــــــتكهولم للتجارة الخاصــــــة بالتقييم الســــــريص للمنازعات، التي   -62
ة المنازعات تتيا لمطراح مواصـلة  طورت بناء على طلب الصـناعات لأنها تحتاج إلى أداة  ـريعة ومرامة لتسـوي 

علا اتها التجارية. وفي غضـــــــوا فترة زمنية  صـــــــيرة، يمكا لمطراح الحصـــــــو  على تقييم لمنازعتها ما جانب 
جهـة محـايـدة، واختيـار مـا إذا اـانـت تريـد أا يكوا  ـ ا التقييم ملممـا، واـ لـك تقرير تحويـل القرار إلى  رار تحكيم  

 رضاني واجب ا نفاذ.

ــعوبات التي ذارتها بعض  وب  -63 ــاؤ  عما إذا ااا ما المفيد، بالنظر إلى الصــــ عد   ه العرو ، أثير تســــ
الوفود، مواصــــلة ا ــــتكشــــاح نه  يبدأ بإجراءات مختلفة عا التحكيم ثم، ما خلا  حكم متعدد المســــتويات على 

 غرار البند النموذجي باء، يصبا ناف ا وواجب ا نفاذ.

ــتكهولم للتجارة أو إجراءات  و يل إا اعتماد إجراء   -64 ــبيه بإجراءات الاحتكام الســــريص الخاصــــة بحرفة ا ــ شــ
( بدوا آلية إنفاذ، إذا ااا مجســــدا  62و  61 واعد الاحتكام الخاصــــة بمؤ ــــســــة التحكيم الألمانية  انظر الفقرتيا  

ــوي  ــريعة لتســـ ــيترا ،  د يكوا مفيدا ويمكا أا يوفر لمطراح أداة  ـــ ــعه الأونســـ ة المنازعات، في بند نموذجي تضـــ
ينبحي مواصـلة ا ـتكشـاح   ه الخيارات. فعلى  ـبيل المثا ،  ـيكوا بند نموذجي يت لم ما الخنوة الأولى  وانه

ــبل  والخنوة الثالثة ما البند النموذجي باء مفيدا لمطراح. وردا على ذلك،  يل إا ذلك  ــــيكوا مجرد تكرار للســ
 ديدة إلى   ه ا جراءات.القانمة، في حيا أا الخنوة الثانية تضيج  مة ج

ــية، واذا اانت نســــب الامتثا  في إطار الاحتكام المحلي  -65 ــمة رنيســ ــافة إلى ذلك،  يل إا ا نفاذ  ــ واضــ
مرتفعة، ف لك يرجص بصورة ابيرة إلى وجود آلية لرنفاذ. ولوحظ أا البنود النموذجية التعا دية  د لا تكوا منا بة 

، وأا وضـــــــص  انوا نموذجي أو اتفاقية  ـــــــيكوا أ ثر ملاءمة. وأشـــــــير إلى لضـــــــماا ا نفاذ الدولي عبر الحدود
 اتفاقية  نحافورة، التي تعتبر ضرورية ما أجل السما  للو اطة ب ا تحقق فواند ا الكاملة.
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و يل إنه ينبحي، لد  العمل على وضـــص آلية إنفاذ، النظر في تبايا درجات تنور  رار الاختصـــاصـــي  -66
ــاته في مختلم ــاء اءلية يجب أا تبرره احتياجات    وممار ـــــــــ ــانية؛ واا التحدي المتمثل في إنشـــــــــ الولايات القضـــــــــ

 المستخدميا الفعلية.

 ونو شـــــــــت بمميد ما التفصـــــــــيل اءليات المتعلقة بكيةية إنفاذ  رار صـــــــــادر عا اختصـــــــــاصـــــــــي محايد  -67
ا الأطراح في عقد يســــــتند إلى وما إذا ااا   ا ا جراء يثير شــــــواغل تتعلق بمراعاة الأصــــــو  القانونية. وذار أ
ما البند النموذجي باء، تتفق  2البند النموذجي  ــتتعهد تعا ديا بالامتثا  لقرار الاختصــاصــي. وما خلا  الفقرة 

ــما حدا أدنى ما حيغ الحماية ا جرانية   ــي  د ضـ ــاصـ الأطراح على آلية إنفاذ تنظر فيما إذا ااا  رار الاختصـ
الأطراح(، لكا لي  فيما يتعلق بالنناح الكامل للحماية ا جرانية على   مثل حياد الاختصـــــاصـــــي، ومشـــــاورات

ــو  القانونية    النحو المنصــــــــــــوي عليه في التحكيم. و يل إنه يلمم، عند تقييم ما إذا اانت معايير مراعاة الأصــــــــــ
صـــــو  القانونية   د ا ـــــتوفيت، النظر في العملية المتعددة المســـــتويات برمتها، لأنها توفر حماية ااملة لمراعاة الأ

 ما خلا  إمكانية مباشرة عملية تحكيم ااملة فميا يتعلق بالمنازعة.

وبعد المنا شــــــات، رني على نناح وا ــــــص أا ما المفيد تمويد الأطراح بمميد ما الخيارات وأنه ينبحي   -68
بش ا ايةية معالجة  ما ثم مواصلة العمل الا تكشافي المتعلق بالبند النموذجي باء، مص النظر في بدانل مختلفة  

 الشواغل المعرب عنها.
  

  رار الاختصاصي   
ما البنـد النموذجي بـاء، ومـا إذا اـاا ينبحي تضــــــــــــــييقـه، وعنـد   1نظر الفريق العـامـل في ننـاح الفقرة   -69

ــانل معينة أو منالبات محددة مثل الالتمامات   ــر مثلا على مســــ ــييقه، ليقتصــــ ــاء، إلى أي حد ينبحي تضــــ الا تضــــ
ــداد فقط. و يل إا   ا النناح الضـــيق يقلو احتما  اتخاذ  رارات لا رجعة فيها ويســـاعد، بالتالي،   المتعلقة بالسـ
على التخةيج ما العوا ب غير المقصــودة. وردا على ذلك،  يل إا تلك التقييدات  ــتثير منازعات بشــ ا مســ لة  

في الوثيقة   قرة الفرعية  و( بصــيحتها المقترحةما إذا ااا النلب، في  ضــية معينة، يندرج ضــما النناح واا الف
A/CN.9/WG.II/WP.232   التحكيم ما جديد توفراا ضمانات اافية.مراجعة وا لك 

إطار البند  وفيما يخو تعييا الاختصــــاصــــييا، أشــــير إلى المنا شــــة المتعلقة بالمحكميا والخبراء في  -70
ــحا بعد  انظر  ــ  واضــــ ــتنشــــ ــميتهم عندما لا يكوا نوا المنازعة التي  ــــ ــعوبات المتعلقة بتســــ النموذجي ألم والصــــ

(. و يل أيضـــــــا إا أمر تعييا الاختصـــــــاصـــــــي المحايد ومؤ لاته ينبحي أا يترك لمطراح لكي 48-46الفقرات  
راءات الاحتكام القضـاني والمؤ ـسـي، مثل آراء  تبت فيه. وجر  تباد  اءراء بشـ ا إجراءات التعييا في إطار إج

 مؤ سة التحكيم الألمانية والاتحاد الدولي للمهند يا الا تشارييا وغرفة التجارة الدولية.

ورني عموما أا البنود النموذجية المتعلقة بقرار الاختصــــــــاصــــــــي ينبحي أا تظل بســــــــينة حســــــــبما  و  -71
لبت في القرار ينبحي أا تترك للاختصــــــاصــــــي، بالتشــــــاور مص  منصــــــوي عليه في البند النموذجي، وأا عملية ا

الأطراح. غير أا أحد اءراء ذ ب إلى أنه ينبحي إدراج عناصــر أخر ، مثلا إذا  رر الاختصــاصــي ألا يصــدر 
أي  رار أو ألا يصــــــدره في ا طار الممني المحدد. وذ ب رأي آخر إلى أنه ينبحي أا تنبق  واعد الأونســــــيترا  

عجل، مص مراعاة ما يقتضيه اختلاح الحا ، على اتخاذ القرار ما أجل النو على بعض الضمانات للتحكيم الم
 ا جرانية. وردا على ذلك، ذار أا فواند اتخاذ  رار إجراني بسيط تفوح مساونه المحتملة.

  
 إنفاذ  رار الاختصاصي   

الفقرة   -72 إدراج  بشــــــــــــــــــــ ا  متبـــــــاينـــــــة  آراء  عا  امـــــــا    2أعرب  التعـــــــديلات  الوثيقـــــــة  مص  في  مقتر   و 
A/CN.9/WG.II/WP.232 لضـــــــــــماا الامتثا  لقرار    2وري إدراج الفقرة  . ف  ب أحد اءراء إلى أنه ما الضـــــــــــر

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.232
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.232
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. الاختصــــاصــــي المدعوم بوجوب ا نفاذ. وأضــــيج أا   ه بالفعل حاجة أعرب عنها مســــتخدمو الاحتكام الدولي
ــتثناء    2وذار أا التحكيم عملا بالفقرة  ــيترا  للتحكيم المعجل، با ـــ لا يختلم عا التحكيم في إطار  واعد الأونســـ

أا الترايم الضيق على الالتمام بالامتثا  لقرار الاختصاصي يسما ببعض التبسيط في ا جراءات. اما أا ذلك 
ــبيا،   ــلة النظر في   أيام 10يتيا إ ما  ا جراء في فترة زمنية  صــــيرة نســ ــا إلى ضــــرورة مواصــ مثلا. وأشــــير أيضــ

 مد  اننباح  واعد الأونسيترا  للتحكيم المعجل على   ه ا جراءات القصيرة.

، لأا إنفـاذ الالتمام التعـا ـدي يمكا أا يُترك للتحكيم بموجـب  2وذ ـب رأي آخر إلى أنـه ينبحي حـ ح الفقرة   - 73
ــيترا  للتحكيم المعجـل دوا الح ـ د ما صـــــــــــــلاحيـة  يحـة التحكيم. وذار أا  يحـة التحكيم المكلفـة بـإجراء   واعـد الأونســـــــــــ

 د تواجه صــــــعوبة في أداء دور ا في حا  ااا الاختصــــــاي محددا على نناح ضــــــيق وفي   2التحكيم عملا بالفقرة  
   إطار زمني  صير. و يل إنه يمكا، بعد امتثا  أحد الأطراح لقرار الاختصاصي، مراجعة القرار ما جديد ما خلا 

ونقضــه. وأشــير إلى أا احتما  نشــوء مثل   ه الحالة يمكا أا يننوي على إشــكالية، وأشــير   3التحكيم عملا بالفقرة  
 أيضا إلى عدم وجود آلية للتعويض عا الضرر ال ي يلحق بالنرح ال ي يمتثل لقرار الاختصاصي. 

ه. و يل إا ا ـــــتخدام عبارة  وأعرب عا آراء متباينة بخصـــــوص ـــــ 3و 2 ما نو   التفاعل بيا الفقرتيا   -74
 ج( بعبارة "يجوز لمطراح أا   2 ج( أمر مثير للالتباس، وا تر  الا تعاضة عا الفقرة   2"إلى حيا" في الفقرة 

متــاحــا" ما أجــل تجنــب   3إذا لم يكا اللجوء إلى ا جراء بموجــب الفقرة    2تســــــــــــــتخــدم ا جراء الوارد في الفقرة  
عموما أنه ينبحي بالفعل تجنب ا جراءات المتوازية،  يل إا الفكرة ليســــت جعل   ا جراءات المتوازية. وبينما رني

 د بوشــر. وما أجل تنســيق ا جراءيا،  3غير ممكا لمجرد أا التحكيم بمقتضــى الفقرة  2التحكيم عملا بالفقرة 
ــلاحية  يحة    3فقرة  يل إا أحد الحلو  الممكنة يتمثل في أا تتولى  يحة التحكيم التي تقوم بالتحكيم عملا بال صــــ

ما شــــــــــــــ نـه أا يحو  دوا   2. وابـديـل لـ لـك، لوحظ أا حـ ح الفقرة 2التحكيم التي تقوم بـالتحكيم عملا بـالفقرة  
ــاعـد فيمـا يتعلق بوجوب إنفـاذ  رار    2احتمـا  وجود إجراءات متوازيـة. بيـد أنـه يمكا، بـالاحتفـاا بـالفقرة  التي تســــــــــــ

بقرار الاختصــــاصــــي إذا اانت   ه الأطراح على علم بوجود آلية الاختصــــاصــــي، تحفيم الأطراح على الالتمام  
 .2"وجوب ا نفاذ" المنصوي عليها في الفقرة 

ــحيل لأا إنفاذ القرار  ـــيكوا بمثابة تحكيم  -75 وفي   ا الصـــدد،  يل إا احتما  وجود إجراءات متوازية ضـ
 بعد إتمام المشــــروا أو بعد مرور معجل مص اختصــــاي محدود، في حيا أا التحكيم الكامل لا يكوا متاحا إلا

 .2فترة زمنية معينة، ول لك ينبحي الاحتفاا بالفقرة 

غير أنه أثير تســــــــاؤ  عما إذا ااا ينبحي أا يكوا الوصــــــــو  إلى التحكيم مشــــــــروطا، واذا ااا الأمر  -76
تصــــــاصـــــي    لك، فكيج. وأعرب عا شــــــكوك بشــــــ ا ما إذا ااا يمكا النو على أا يكوا الامتثا  لقرار الاخ

 ، لأا ذلك  د يكوا بمثابة عدم وصو  إلى العدالة.3شرطا مسبقا للجوء إلى التحكيم بموجب الفقرة 

واضافة إلى ذلك، ذار أا الاحتكام الداخلي اعتمادا على إطار داخلي منا ب لا يكوا مشابها لرنفاذ   -77
ــحيل ب ا تنف  ــياح الأو ،  ناك احتما  ضــــ بالتوازي إجراءات الاحتكام واجراءات    التعا دي عبر الحدود. ففي الســــ

 المحا م لأا إجراءات الاحتكام  تكوا  د أُنف ت بسرعة عندما تقدم الشكو  إلى المحكمة.

. وردا على ذلك،  يل  3و  2 ما أثيرت شــواغل بشــ ا احتما  تضــارب القرارات الصــادرة بموجب الفقرتيا   - 78
، 3. وبمجرد اتخاذ  رار بموجب الفقرة 2لقرار صـــــــــادر بموجب الفقرة إا التضـــــــــارب يحد  في حا  عدم الامتثا   

غير  ابل للتنبيق. وما ثم، شـــدد على أنه لا ينبحي للاختصـــاصـــي المحايد   2يصـــبا القرار المتخ  بموجب الفقرة 
 أا يتخ   رارات لا رجعة فيها، مثل التنفي  العيني. 

يادة صــــقل وا ــــتكشــــاح مختلم الاحتمالات، واجراء  وبعد المنا شــــة، رني عموما أا  ناك حاجة إلى ز  -79
 .3و 2والتفاعل بيا الفقرتيا   2تقييم شامل للمسانل، بما في ذلك الحاجة إلى الفقرة 
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 انت  ناك شـــواغل بشـــ ا ما يســـعى البند النموذجي جيم إلى تحفيقه، وأعرب عا شـــكوك بشـــ ا ما إذا ااا  - 80
ــافة إلى ذلك، بدا أا  ناك تداخلا بيا  يمكا بالفعل للبند النموذجي جيم أا ييســـر أو يســـرا عملية تعييا الخبراء. واضـ
البنـــد النموذجي ألم  ج( والبنـــد النموذجي جيم. وعلاوة على ذلـــك، رني على ننـــاح وا ـــــــــــــص أا العلا ـــة بيا البنـــد  

للتحكيم غير واضحة. و يل إا البند النموذجي جيم يحد دوا    ما  واعد الأونسيترا    29و   27النموذجي جيم والمادتيا  
ما  واعد الأونسيترا  للتحكيم، دوا أا يوفر بديلا مفيدا لرجراء   29مسوغ ما صلاحية  يحة التحكيم بمقتضى المادة 

 ما  واعد الأونسيترا  للتحكيم.   29ال ي يستحرح و تا طويلا لتعييا الخبراء بمقتضى المادة  

ما  واعد الأونســـــــيترا    29على تلك الشـــــــواغل، ذار أا البند النموذجي جيم ينبحي أا يكمل المادة وردا  - 81
ما  واعــد الأونســـــــــــــيترا  للتحكيم    29للتحكيم لا أا يحــل محلهــا. ورني أا الخنوات ا جرانيــة الواردة في المــادة  

نه يمكا تناولها بنريقة مرنة، ضـــــــــرورية لصـــــــــوا حقوح الأطراح. وبينما تبدو   ه الخنوات معقدة، أشـــــــــير إلى أ 
 بالتشاور مص الأطراح. 

كوا ما المفيـد، في المنـازعـات التقنيـة،   ـد ي   أنـه وذار    A/CN.9/WG.II/WP.224الوثيقـة    وأشـــــــــــــير إلى  - 82
نية التي تقدمها الأطراح. وذار ا لك أا مساعدة مساعدة  يحات التحكيم على فهم وا تخدام المعلومات والمواد التق 

ــتند إلى المعلومات المقدمة ما الأطراح وينبحي ألا تقدم معلومات أو آراء جديدة. وذار أا  الخبراء ينبحي أا تســـــــــــ
خدمات  ؤلاء الخبراء المسـاعديا تسـتخدم بنجا  في ممار ـة التحكيم وينبحي النو عليها في البند النموذجي، واا 

على ذلك في  واعد الأونســــــــيترا  للتحكيم. وبما أا تعييا خبير مســــــــاعد يتنلب درجة معينة ما الثقة ما  لم ينو 
ــنى   ــفافة، لكي يتســــ ــاعد و يحة التحكيم العمل بنريقة شــــ ــير إلى أنه ينبحي للخبير المســــ جانب  يحة التحكيم، فقد أشــــ

 لمطراح التعليق على أي رأي يعده الخبير المساعد. 

ييا  يحة التحكيم خبيرا مســاعدا ينبحي أا ينا   في مرحلة مبكرة ما ا جراء،  بل أا تنتدب  ورني أا تع  - 83
ــترك الأطراح في تعييا   الأطراح خبراء ا. وذ ب أحد اءراء إلى أا القاعدة التكميلية ينبحي أا تتمثل في أا تشــــــــــ

 تعييا الخبير. الخبير، بينما ذ ب رأي آخر إلى أنه ينبحي لهيحة التحكيم أا تحتفظ بسلنة  

، ذار أا تســـــمية شـــــخو ما خبيرا في عقد يمكا أا يؤدي إلى نتان  عكســـــية لأا 1وفيما يتعلق بالفقرة  - 84
 ما الصعب أا تحدد مسبقا طبيعة منازعة  تحد  في المستقبل والخبرة المنلوبة لها. 

تقــدم إلى الأطراح  ــانمــة   أ(، لوحظ أا النلــب الموجــه إلى  يحــة التحكيم بــ ا    2وفيمــا يتعلق بــالفقرة   -85
بالخبراء المحتمليا صــــــــــــــعب، لأا الأطراح تكوا عادة في وضــــــــــــــص أفضــــــــــــــل ما  يحة التحكيم لتحديد الخبراء  
ــيتها. اما  دمت ا تراحات بتقييد عدد الخبراء في القانمة التي يتعيا على  يحة التحكيم   المنلوبيا للنهو  بقضــــ

وا تر  أيضــــــا النو على أطر زمنية  صــــــيرة لتعييا الخبراء    تقديمها وبوضــــــص إطار زمني  صــــــير له ا التعييا.
 ب(. وعلاوة على ذلـك،  يـل إا  ـ ا البنـد لا يجســـــــــــــــد الوا ص حيـغ يكوا لـد  الأطراح عـادة    2بموجـب الفقرة  

 خبراؤ ا الخاصوا ويتع ر عليها الاتفاح على خبير ما.

ــ ا الأ مية 3ة   ب(، ا تر  ح فها. وفيما يخو الفقر  2وفيما يتعلق بالفقرة  -86 ــواغل بشــــــ ، اانت  ناك شــــــ
 غير المبررة التي  تعنى للشهود الخبراء وافاداتهم التي تقدمها الأطراح بصورة مشتراة.

وبينما ا تر  البعض ح ح البند النموذجي جيم، رأ  آخروا أا ما المفيد إدراج حكم بشــــــــ ا الخبراء،  -87
رنيســــية في المنازعات التقنية للحاية. وشــــدد على أا أنجص نه   لأا التعجيل بعر  معارح الخبراء يعتبر  ــــمة  

  و تعييا صانعي  رار يتمتعوا بالمهارات التقنية ذات الصلة بحيغ لا تكوا  ناك حاجة إلى خبراء.
  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.224
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 البند النموذجي دال: السرية والتوجيهات المتعلقة بالسرية في إطار الإجراء  - 4 

 لنموذجي دا  بش ا السرية والتوجيهات المتعلقة بالسرية في إطار ا جراء معا. نظر الفريق العامل في البند ا  - 88

وفيما يتعلق بالبند النموذجي دا ، وبالنظر إلى أنه لا  واعد الأونســـيترا  للتحكيم ولا  واعد الأونســـيترا   -89
ــرية، رأت بعض الوفود أا ما المفيد إدراج   ــ ا الســ ــما حكما عاما بشــ  ا البند النموذجي، للتحكيم المعجل تتضــ

( ما  واعـد الأونســــــــــــــيترا  للتحكيم توفر توجيهـات 5   34في حيا ذ ـب رأي واحـد إلى أا الملحو ـات والمـادة  
  افية بش ا السرية.

،  دم عدد ما الا تراحات المتعلقة بالصــــــــياغة. أحد ا ضــــــــرورة توضــــــــيا أا جميص 1وفيما يخو الفقرة  - 90
ــمو   المعلومات غير المتاحة للجمهور ينب  ــرية. غير أنه رني أنه ينبحي شــــ ــص للالتمامات المتعلقة بالســــ حي أا تخضــــ

المعلومات التي تتا  للجمهور بســــبب انتهاك واجب الســــرية أو تســــريب البيانات بصــــورة غير  انونية. وا تر  ا لك 
 د القضية. أا يُنو على التعهد بالسرية اتابة وأا يمتد واجب السرية أيضا ليشمل المعلومات المتعلقة بوجو 

ــرية  2وفيما يتعلق بالفقرة  - 91 ــا إا اانت الجهة التي ينبحي أا تلتم  التعهد بالســـ ، ذار أنه لي  ما الواضـــ
  ي  يحة التحكيم و/أو الأطراح. 

وأشــير إلى أنه لا يمكا، في بعض الولايات القضــانية، إبرام اتفاح صــحيا بشــ ا الســرية إلا بعد نشــوء   -92
 حاجة إلى التنبيه إلى أا البند النموذجي  د لا يكوا دانما ناف  المفعو .المنازعة، والى أا  ناك  

و دمت ا تراحات مختلفة فيما يخو النو التوجيهي المتعلق بالســــــــــــــرية في إطار ا جراء. وا تر  أا  -93
تقـديم  أدنـاه شــــــــــــــكـل بنـد نموذجي ما أجـل   94يتخـ  النو المتعلق بـالحـالات المبينـة في الجملـة الثـانيـة ما الفقرة 

حل جا م لمطراح لكي تدرجه في عقد ا. بيد أنه أشـــــــير إلى أا   ه الحالات متنوعة للحاية لشـــــــمولها في بند 
 نموذجي وأا ما الأفضل وضص نو توجيهي بش نها.

وذار أا ما الضــروري، بما أا المنازعات المتصــلة بالتكنولوجيا على وجه الخصــوي يمكا أا تننوي   - 94
لحســا ــية، النو لي  فقط على إمكانية إعلاا  ــرية معلومات محددة بل النو أيضــا على على معلومات بالحة ا 

إيجاد حلو  بشـــــــــــــ ا ايةية التعامل مص تلك المعلومات في إطار التحكيم. وما الحلو  الممكنة التي ذارت أا يقدم 
أا يقــدمهــا فقط إلى أحــد الأطراح الأدلــة ذات الصـــــــــــــلــة لكي تنظر فيهــا  يحــة التحكيم فقط دوا النرح اءخر أو  

 محامي ذلك النرح في إطار التحكيم. 

وأشـير أيضـا إلى أا النو التوجيهي لا يصـم بما فيه الكفاية الكيةية التي ينبحي أا تتعامل بها  يحة   -95
 التحكيم مص المعلومات السرية.

نموذجي أو نو توجيهي إلى ،  يل إنه لا يكوا ما الضــــــــــروري ا شــــــــــارة في بند 5وفيما يتعلق بالفقرة  - 96
 الحالة النادرة التي يرغب فيها أحد الأطراح الحفاا على  رية معلومات معينة إزاء النرح اءخر و يحة التحكيم. 

 وا تر  أا تستكشم الأمانة الحلو  الموجودة في إطار ممار ة التحكيم. -97
  

 التوجيهات المتعلقة بالأدلة -5 

التوجيهـات المتعلقـة بـالأدلـة. وذ ـب أحـد اءراء إلى أا ما المفيـد وضــــــــــــــص نو تبـاينـت اءراء بشــــــــــــــ ا   -98
ــارة المعاصــــــــــــرة إلى  توجيهي. وذ ب رأي آخر إلى أا التنور الســــــــــــريص ال ي تعرفه التكنولوجيا يعني أا ا شــــــــــ

دلة. تكنولوجيا محددة يمكا أا تتقادم في المســــــــــــتقبل القريب، وما ثم ينبحي ح ح النو التوجيهي المتعلق بالأ
وح ر ما أا نصــوي الأونســيترا  المتعلقة بالتكنولوجيا ينبحي أا تصــاغ بنريقة محايدة وعامة ضــمانا لنابعها 

 المتجاوب مص التنورات المقبلة.
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و دم ا ترا  با شـــــــــارة إلى "ال ااء الاصـــــــــنناعي". وردا على ذلك،  يل إا تعريج   ا المصـــــــــنلا غير  - 99
، رني 2ينبحي، في حا  ذاره، أا يشــــــــــار إليه امثا  فقط. وفيما يتعلق بالفقرة    واضــــــــــا، ولا يما   يد التنور، وأنه 

 على نناح وا ص أا البيانات الوصةية تندرج ضما مصنلا "البيانات" وأا ا شارة إليها بالتحديد ليست ضرورية. 

يتعلق   . وفيمــا3و  1توفر توجيهــا مفيــدا، بينمــا  ــدم ا ترا  بحــ ح الفقرتيا    4إلى    1ورني أا الفقرات   -100
، أثيرت تسـاؤلات حو  فاندتهما. وأشـير أيضـا إلى أنهما تتعلقاا بالتحكيم عموما ويمكا إدراجهما  6و 5بالفقرتيا  

 في الملحو ات.

ورني على نناح وا ــص أا العمل المتصــل بالتوجيهات المتعلقة بالأدلة ينبحي أا يصــاغ على نحو يراعي  - 101
تجارة ا لكترونية ما أجل تحقيق التما ــك والاتســاح فيما بيا صــكوك الأونســيترا  نصــوي الأونســيترا  المتعلقة بال 

عموما. وعلاوة على ذلك، وبما أا العمل الحالي مســتمد ما مقتر  بشــ ا تســوية المنازعات المتصــلة بالتكنولوجيا،  
ــانل التي تتصــــــــــــل بالتحديد به ا النوا  ــايا تســــــــــــوية فقد ذار أا الفريق العامل يمكنه أا ينظر في المســــــــــ ما  ضــــــــــ

 المنازعات. وأشير إلى مشروا تقييم التنورات في مجا  تسوية المنازعات في الا تصاد الر مي ال ي تنف ه الأمانة. 
  

 طريقة عرض البند النموذجي والنصوص التوجيهية -6 

ما   54لى  إ  51نو شــت خيارات مختلفة بشــ ا ايةية عر  المواد التوجيهية، حســبما  و مبيا في الفقرات   - 102
فقد رني أا طريقة عر  البند النموذجي ينبحي أا تتيا للقانميا على الصــياغة   . A/CN.9/WG.II/WP.231الوثيقة  

المســانل إدراجه بســهولة في عقود م، ربما ما خلا  أدوات شــبكية مماثلة لنريقة عر  ملحو ات الأونســيترا  بشــ ا  
 بية. الرنيسية المتصلة بعقود الحو بة السحا 

وبينما ذار أا   ه المنا شــة  ــابقة لأوانها، رني أيضــا أا العناصــر التي ينبحي أخ  ا في الاعتبار  ي   - 103
‘ الحاجة  4‘ اتســا ها مص نصــوي الأونســيترا  الأخر ،   3‘  ــهولة الوصــو  إليها،   2بروز ا بشــكل ابير،    ‘ 1  

أا البنود النموذجية ليســـــــت جميعها منا ـــــــبة لجميص المنازعات، بل لمنازعات متخصـــــــصـــــــة بعينها.  إلى توضـــــــيا  
يتعلق ب لك، أعرب عا شـــــــــواغل مفاد ا أا التعديلات المتكررة على صـــــــــكوك الأونســـــــــيترا   د تكوا مربكة  وفيما 

 لمستخدمي المواد، ويتعيا إجراؤ ا بنريقة منسقة. 
  

 المستقبل مسار العمل في  - خامسا  
فيمــا يخو النو التوجيهي المتعلق بــالرفض المبكر، طلــب إلى الأمــانــة أا تعر  النو التوجيهي  -104

المنقا بشـــــ ا الرفض المبكر باعتباره ملحو ة إضـــــافية إلى الملحو ات، لكي تنظر فيه اللجنة وربما تعتمده في 
 .2023دورتها الساد ة والخمسيا في عام 

ــلة بالتكنولوجيا  وفيما يتعلق بالبن  - 105 ود النموذجية والنصـــــــــــوي التوجيهية في إطار تســـــــــــوية المنازعات المتصـــــــــ
والاحتكام، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أا تراجص البنود النموذجية والنصوي التوجيهية لكي يواصل الفريق العامل 

ــيترا  للتح  ــوي ايةية تفاعلها مص  واعد الأونســــ ــا على الخصــــ ــيترا   النظر فيها، وأا توضــــ كيم المعجل و واعد الأونســــ
 للتحكيم، وأا تنظم منا شات غير ر مية مص المستخدميا المحتمليا والخبراء ما أجل المضي  دما في   ا العمل. 

وا تر  الفريق العامل ا لك أا تنا   اللجنة المســـــــ لة العامة المتعلقة بنريقة عر  صـــــــكوك الأونســـــــيترا    - 106
ــهول  ــما  ــ ــكل يضــ ــها بشــ ــماا عرضــ ــيترا   لضــ ــات الأونســ ــق مص ممار ــ ــو  إليها بما يتســ ــهولة الوصــ ــتخدامها و ــ ة ا ــ

 واحتياجاتها المستقبلية. 
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 المرفق 
 

 ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم   
 

 الرفض المبكر والبت الأولي -21الملحوظة    
ــي  ر التحكيم على النحو تمُنا  يحات التحكيم بموجب العديد ما  واعد التحكيم الصــــــــلاحية التقدير  - 1 ية لكي تســــــ

ال ي تراه منا ـــبا، شـــرينة أا يعام ل الأطراح على  دم المســـاواة، وأا تتا  لكل طرح فرصـــة معقولة لعر   ضـــيته.  
ــتها   ه الصـــلاحية التقديرية، ا جراءات على نحو يتفاد  ا بناء وا نفاح بلا داا،   ــي  ر  يحة التحكيم، لد  ممار ـ وتسـ

والكفاءة في تسوية المنازعات بيا الأطراح. وتتمثل إحد    ه الصلاحيات التقديرية في تمكيا  يحة  وتكفل ا نصاح 
التحكيم ما رفض المنالبات أو الدفوا بسبب افتقار ا بوضو  إلى الأ   الموضوعية أو بسبب افتقار الهيحة بوضو  

بعبارة "الرفض المبكر"(. ويشـــمل ذلك الرفض   إلى الاختصـــاي، أو ما إصـــدار بت أولي يفيد ب لك  يشـــار إليه أدناه 
 المبكر لمنالبة مضادة ومنالبة لحر  المقاصة. 

ــة تلـك الصـــــــــــــلاحيـة التقـديريـة فيمـا يخو الرفض المبكر على الظروح وعلى  واعـد التحكيم   - 2 تعتمـد ممـار ـــــــــــ
مبكر، إذا التم  أحــد  المننبقــة. وما النه  الممكا اتبــاعهــا تنفيــُ  عمليــة رفض مبكر. وفي إطــار عمليــة الرفض ال 

الأطراح الرفض المبكر لأي منالبة أو دفاا، وجبت إثارته في أ ـــــــــــــرا و ت ممكا. ويتعيا على  يحة التحكيم، لد   
 النظر في   ا النلب أو لد  بدء عملية بمبادرة منها، أا تدعو الأطراح إلى إبداء آرانها. 

عملية الرفض المبكر، أا تراعي عددا ما العوامل بما    ينبحي لهيحة التحكيم، لد  تقرير ما إذا اانت  ــــتباشــــر  - 3
الـمــبــكــر   الـرفـض  ــــــة  عـمــلــيـ ــــــت  اـــــــانـ إذا  ــــــا ،  الـمــثـ ــــــل  فـعــلــى  ــــــــــــــبــيـ ا جـراءات.  بـلــحــتــهـــــــا  الـتــي  الـمــرحـلـــــــة  ذلـــــــك   فـي 
 د تؤدي إلى إبناء أو إنفاح بلاد داا أو  د تقو  إنصـــــــــاح وافاءة العملية، جاز لهيحة التحكيم أا تقرر عدم مباشـــــــــرة  

الرفض المبكر. وعادة ما تشــــترط  يحة التحكيم على النرح ال ي يقدم النلب تعليل طلبه، و د تشــــترط على ذلك عملية  
النرح أا يثبت أا عملية الرفض المبكر  ـــــــــتعجل با جراء اكل. ف لك يحو  دوا إ ـــــــــاءة ا ـــــــــتخدام الأطراح طلب  

 الرفض المبكر بهدح ت خير ا جراءات. 
حكيم أو  واعد التحكيم المننبقة بســــــــــلنة  يحة التحكيم في إصــــــــــدار حكم بشــــــــــ ا عادة ما تعترح  وانيا الت  - 4

اختصـــــاصـــــها وتســـــما لمطراح ب ا تثير، أثناء ا جراء، أي اعترا  على الاختصـــــاي. ولا يت ثر معيار النظر في  
ختصـــــــــاي الاعترا  وتو يته بموجب تلك الأحكام بقدرة  يحة التحكيم على أا تقضـــــــــي ب نها تفتقر بوضـــــــــو  إلى الا 

 باعتباره مس لة تخضص للرفض المبكر. 
عند تقرير مباشــــرة عملية الرفض المبكر، ينبحي لهيحة التحكيم أا تدعو الأطراح إلى التعبير عا آرانها وأا  - 5

تبي  ا ا جراء ال ي  ـتتبعه  وال ي ينبحي أا يكفل لمطراح فرصـة معقولة  عداد  ضـيتها وعرضـها(، ربما مص ا شـارة  
 فترة زمنية يتعيا عليها إصدار حكم خلالها. وينبحي أا تكوا   ه الفترة الممنية  صيرة إلى حد معقو . إلى  
في أ رب و ت ممكا عمليا وفي غضــوا الفترة الممنية المحددة. وتبعا  حكما  ينبحي لهيحة التحكيم أا تصــدر  - 6

اصـــــــــــــلة ا جراءات أو النظر في جميص المســـــــــــــانل لنبيعة الحكم وأثره على ا جراء،  د لا تحتاج  يحة التحكيم إلى مو 
 الأخر  المتعلقة بالقضية. 

ــبيل  - 7 ــكل أمر أو  رار تحكيم تبعا للظروح. فعلى  ـــ ــ ا الرفض المبكر شـــ ــادر بشـــ يجوز أا يتخ  القرار الصـــ
أا  المثــا ، إذا  ررت  يحــة التحكيم رفض النلــب، جــاز لهــا أا تصــــــــــــــدر أمرا بهــ ا المعنى. واذا  ررت  يحــة التحكيم  

ــوعية وأا  ناك منالبات أو دفوعا أخر  متبفية، جاز لهيحة  ــ  الموضــــ ــو  إلى الأ ــــ المنالبة أو الدفاا يفتقراا بوضــــ
التحكيم أا تصـــــــــــــدر  رار تحكيم جمنيـا. وتواصـــــــــــــل  يحـة التحكيم بعـد ذلـك ا جراءات للنظر في المنـالبـات المتبفيـة.  
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و  إلى الأ ـــ  الموضـــوعية، جاز لها أا تصـــدر  رار تحكيم  ررت  يحة التحكيم أا جميص المنالبات تفتقر بوض ـــ واذا 
 نهانيا به ا المعنى أو أا ت مر بإنهاء ا جراء. 

ــداره. واذا لم يقتض  ــانوا التحكيم المننبق تقــديم  ــ ا    ينبحي لهيحــة التحكيم أا تعلــل الحكم  - 8 عنــد إصـــــــــــــ
 تعليل.تقديم التعليل، جاز لمطراح أا تتفق على عدم 

 


